لزالز 
پاس زغی لاس 


نشو ت کایڈا لارا داعام لانسانذبالی اا 
للذ نروات ونافلف م 51 


GLU‏ ا 
ت 
الا ذا لغب 


شالم 


اشر : كيه الآداب وقمنوم الإانية بارباط 

الوط :يميد ميدي 

الغلاف ؛ ‏ عبر وا 

اقسوق : مقوظة لكلية الآداب بالرباط يمقعضى ظهير 7429 
الطبع : مطمة النجاح اجديدة س الدار اييصاء. 

اتتساسل الدوني : 1113/0377 55۸ 

ISBN 81-2581 ess 

اداع اتقاترني : 1996295 

اللبعة الأرنى : 6ووا 


رناج المعاون 


«ه ملاحظات عن الرتبة والإعراب 
محمد الرحالي.. 
الزيادة في الفعل الثلاني : نموذج أفعل 
عبد الور الحضري. 


التعقيد الصوري والوظيفي للبنى الجملية في العامية الغريية : مقارية 
مقارنة 


Sat 


ه الحدث في المغعولل 


» حول الاقتراض 
إدريس السغروشني. 


ه الضمير في اللغة العربية : «هوه تموذجا 


A as 


٠‏ التخصيص وشروط التضايف 


الصطفى حسوفي.. SF:‏ 


التخصيص وفروط الضايف 


الصطفىي حسوني 
كلية الآداب س أكادير 
مقدمة 
نتناول في هذا المقال» ني إطار مقارن» دراسة ظاهرة الإضافة في اللغتين العربية 
والإنجليزية. ونفتصر في هذا العمل على معالجة حضور سمة التعريف في ال ركب 
الاسمي باعتبار أن تسلسل إسمين دال هذا المركب يؤدي إلى حضور التعريف 
في اللغتين. كا سنحاول تحديد الحيز الزمني الذي بقع فيه الحدث المحضمن في 
اركب الإضافي وذلك من خلال مقارنة هذه البنى بتراكيب أخرى تمكون من 
إسمين. 
قسمنا فقرات هذا المقال إلى ثلاث فقرات أساسية. تتضمن الأولى فقرتين 
فرعيتين» مخصص الأرلى لطرق معا بة الدراسات البيوية القارئة للظواهر اللغوبةء 
والثائية للوقوف على الإرهاصات التوليدية الأولى في انجال القارن. وتخحصص الفقرة 
الأساسية الثانية للتعريف بظاهرة الإضافةء والوقوف على أنواعهاء والحديث عن 
إعراب الجر الغصص ها. أما الفغرة الثالكة» فتتضمن بدورها ثلاث فقرات فرعية» 
عاج في الأولى مقارنة تراكيب يضاف فيا الإسم إلى إسم آخر بتراكيب يضاف 
فيا المصدر إلى الإسم» وغخصص 1 الفرعية الثانية لمقارنة التراكيب الإضافية 
بين اللغتين العربية والامجليزيةء أما الفقرة الثاللة شخصص للحديث عن الحيز 
الزمني في مشل هذه التراكيب. 


1 القارنة ومشكل العميط 
1 - الدراسات البنيوية ومشكل الحميط : 
يقصد باتمطية أساساء تحديد السمة المطردة بالنسية لكل لغة بصرف النظر 
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عن الاعتبارات الإينية التي تجمع بون مجموعة من اللغات. وقد كان الهدف الأول 
من الدراسات اتمطية هو تصنيف اللات الطبيعية بالنظر إلى خصائصها البنيوية. 
ومشروع كهنا يقتضي بداهة أن تكون» أولا لغات قابلة للمقارنة» بمعنى 
أن توجد خصائص كلية تشكل أساس المقارنة. وأن توجد انيا : مجموعة من 
الخصائص قابلة للتغيير ويؤدي وجودها المطرد في أنسقة مخلفة إلى تحديد اتمط. 

ولقد اهعبت الدراسات اللسانية بمشكل التميط وخاصة مع الاخوين 
(اeيءلطع8)‏ وعاولات (#اطسس4 ثم الفلاسفة والقارنين الألان. ونجد في نفس 
الاتجاه أصحاب الدرسة الكاليفورنية نذكر من بينهم كرينبرج (8ط«ءء6۲) 
و کامري (eنسهت)»‏ وهاو كنز (6«نس4)» و کینان (مەصه»» وباحفین آخرین 
اجتمعوا حول ([5) بکولن م وسکو ولینینگراد. ومایجمع ین معظم هذه 
الدراسات وخاصة المدرسة الكاليغورنية اعتادها أعمال كرينبرج لأنه سمى إلى 
البحث في العلاقات التي تجمع بين مجموعة من اللغات» فعير عن هذه العلاقات 
في شکل کلبات اقضاء ممەناهءاوما"ف جمیم۷نوا تأخذ الشكل التالي : «إذا 
كانت للغة الحاصية أي فسيكون هما الخاصية «ب». وبہذا فقد غدى كرينورج 
(#ءمGreenb)‏ الدراسات التر كيبية في الجال المقارن بمنهجية غليلية قام (م0ءطه مول 
بتطبيقها للمرة الأولى في الدراسات الصواتية. وتعود أهية أعمال كريدبرج إلى 
ماي 2 

1) اكمشاف وجود علاقات بين القم المسندة مخعلف وسائط المطية الرنبية, 

2) البحث بكيفية منتظمة عن عزل علاقات التبعية وعلاقات الاستقلالية بين 
الظواهر المنغيرة. 


ونج ان بعض الدراسات المطية لاتبحث إلا عن التشابهات التي تجمع بين 
اللخات أ تفرق ينها عل أساس الانتاء لنفس الأصل. قم مثلاء المقارنة بين 
اللغة العربية أو العبرية لأنهما يعميان الى نفس الأصلء أو بين اللغة الابيبية 
والسواحلية باعتبارها يتتميان لنفس الأصل الافريقي. إلا أن مثل هذه المعاير 
لاتصلح لابحث القارن لأن اللغة» عبر تطورهاء يكن أن تفقد السمات البنيوية 
وتقحم نمطا جديداء أو بالعكس اننا نجد مجموعة من اللغات تشترك في خحصائص 


متعددة خارج كل علاقة 


وقد أكدت بعض الدراسات اللسانيةء في هذا اجال» ان اللغات الحقاربة من 
حيث الأصل لابمكن أن تساهم في تأسيس مفهوم اتد أوربية مشلا بل يحب 
أن تاخ بعين الاعتبار اخصائص البنيوية امطية. وهكذا نجد أن تروبتسكوي قد 
وضع ستة مقاييس لعرفة اللغات لتد أورييةء إلا أن وجود لغات مثل تكلما 
rakem)‏ التي تصنف على أا هند أورية لاتخضع لتلك القابيس المرضوعةء 
ولا پستتتج تروېستکوي ي هذه الخالة ب الأمر يتطلب خصائص متعددة وأكار 
خصوصية وأن التصنيف» بصفة عامة حسب الأصل لايؤدي إلى العصنيف 
امطي» ولامكن أن يصح العكس. 

وتجد» بالإضافة إلى هذه الاتجاهات لمطية التي ظهرت في الغرب» بعض 
احاولات العربية التي اهتمت بمشكل التنميط» تسعى من خلال المقارنة في إطار 
نظري جد خصص إلى تحديد الى التشاببة والفتلفة مع لغات أخرى» وهو ما 
نجده في أعمال الدكتور عبد القادر الفامي الفهري. وسنعود للحديث عن ذكر 
بعض التفاصيل المعلفة بعالجة جوانب من اللغة العريية في هذا الإطارء بعد أن 
نتطرق لقصور الاتجاهات التي أشرنا إليبا سابقا وحاصة المدرسة الكاليفورنية التي 
بؤحذ عا أا لاتعنمد على أي تحليل نظري في تنظم بنيات اللغات 8 
والملاحظة الائية وهي مرتبطة أساسا بالملاحظة الأولى تكمن في رفض كل أشكال 
الفجريد وصفيا کان أو تفسيريا. 

وهکناء فللوصول إلى تعميمات معجانسةء فإن هذه الأبحاث الفطية ترفض 
التعامل مع كيانات لاتشكل ممطيات مدركة» إلا أن واقع البحث في تفس 
وضبط هذه المعطيات المدركة يلزمنا افتراض كيانات مجردة غير قابلة للملاحظة 
الياشرة. وتتمشل اللاحظة الثاة والأخيرة في الفخصيص الحر للكليات ذاعهاء وهو 
مايؤدي في هذا الإطار إلى كليات غير محددة نظريا بل محددة فقط بواسطة 
صيرورات استقرائية سواء تعلق الأمر بكليات تركيية أو صرافية بكليات وظبفية 
أو حطابية. ويكن أن نضيف إلى هذه النقائص التي تميزت بها هذه الدراسات 


4. ROUVERET (1992) رور‎ (1) 


أن أعماها انميت عل ترتيب المكوتات وا وظائفها وذلك بالنظر إلى كل 
انقولات الت التي تشكل الرتيب الجملي في كل لغة دون الاهتام ببعض القضايا 
الأساسية مل( : 

وجود مقولات غعلية وإسمية في نفس الوقت. 

ابيز بون الجمل الفعلية» والمجمل الإسمية» والجمل الرابطية. 

التناوب بين التطابق الغني» والكطابق الفقير. 

ولقد بدا الاهةام بدراسة مثل هذه الحالات عند الانتقال من الاههام برتبة 
الكلمات ووظائفهاء وترتيب العناصر المرئية إل الاهةام بالعناصر الجهرية التي 
لاتظهر الا في إطار نظري جد محدد برزت معالمه ي الپانینات بعد ظهور مقولات 
وظيفية تحدد التوزيع البنيوي مخحلف الكونات داحل الجملةء الأمر الذي ساهم 
في حل المشاكل الرتيبة التي كانت تستعصي على الحل في الإطار اطي التقليدي. 

2.1 س الإرهاصات الأرلى لشكل التعميط في الدرس التوليدي : 

يلاحظ أن النظرية التوايدية المحويلية لي تنشاً عن نظرية مقارنةء ونم تد إلى 
بناء نظرية من هذا القبيل. وقد كانت القاربة بين مخحلف الأنسقة التحويلية تكمن 
أي المكون التحويلي» وذلك من خلال حضور أو غياب خاصية تحويلية أو من 
خلال عملية معينة في تطبيتى القواعد لفحديد رتبها. وإذا كانت النظرية الترليدية 
تسعى إلى تخصيص ادود التي تلنقي فيا اللغات أو تلف لإبراز حضور خحاصية 
في لغة ما وغيابها في لغة أخرى» فإنها تقوم بذلك من أجل توحيد البنى المحتية 
للغتين» ولذلك فدراسة عدد كبير من اللغات ماهو إلا قوم الفرضية التي 
تضبط القيود الصورية للنظرية اللسانية العامة کا جاء في كتاب الظاهر اتشومسكي 
(1965(. 

ويلاحظ في هذا الإطار حضور إطار 0 ونوذح تثيلي جد معميز بالنظر 

إنى ماكان عليه جال التنظير اللساني سابقا. إلا أن هذا الإطار النظري تيز بضعف 
في جال الارن بخلاف الدراسات المطية البنيوية التي كانت تنسحب دراستا 
على بجموعة من اللغات من خلال المقارنة والوصول إلى تحديد المط المطرد والبدائل 
7 م 


التي تقابل هذا اط الواخد کا فعل كرينبرج في تحديد الرتبة السائدة والرقبة 
البديلة من خلال كليات الاقتضاء. إلا أن مايلاحظ هنا هو غياب إطار نظري 
بشمل هذه اللاحظات لنكون بذلك أمام دراستين : الدراسة التوليدية» وتنميز 
بحضور نظري متميز» وغياب انجال المقارن الذي يساعد على تحديد المط السائد. 
والثاني» الدراسات البنيوية التي عمدت إلى تحديد مط دون الاعاد على تحليل 
نظري مجرد. 
وقد أصبحنا نعحدث عن برناع مزدو ج النحو التوليدي في الستوات الاخ 
وخاصة في الهانينات إذ تشكل الوسائط التي تدحكم قي مبادىء كلية بنية النظرية 
العامة» وتشكل المقارنة بين مخحلف الأنسقة الشق الثاني من هذا البرنايج. وعل 
هذا الأساس يكن تقس السار الزمني للنحو التوليدي في مرحاتين» تخد الأو 
زمنیا من (1965) عند صدور كتاب «الظاهره الذي أدى إلى تغيير هام بالنظر 
ا الوضع الذي كانت عليه النظرية. أما المرحلة الزمنية الانية قد عرفت» في 
نفس الوقت» الاهةام بالنظير وبالمعطيات اللسانية في إطار مقارن. ومن البادرات 
ش الي سجلت في هذا الإطار» صدور المقال Filıers ad cont‏ )1977( 
تشومسكي لقضايا تماج لأول مرة في إطار مقارن» وقد صار على هذا 
2 ي الأعمال الموالية 5 سنة (1979( عند صلور Principles and‏ 
es#mصوءه.‏ ولذلك يكن تسجيل» في هذه المرحلة الزمنية» ظهور برناج 
مزدوج بشكل جزؤه الأول میادیء عام تتحکم فیها مقاربات وسیطية» ویشکل 
الجزء الثاني مقاربة اللمعطيات المعالجة في هذا الإطار. 


2 - المركب الإضافي 


2- تعریف : 


يعتبر باب التعريف من الأبواب الرئيسية» ليس في الدرس النحوي العرني فقط 
بل كذلك في الدرس النحوي الكل. وتنبع هذه الحقيقة انطلاقا من أن الاسم 
الذي هو عماد الجملة إسمية كانت أو فعلية. إما مستغنيا عن سمة التعريف 
وبجردا منهاء وإما مكتسبا هما. ومذا الاكتساب شروط ينبغي ملاحظاء وتحديد 
الضوابط التي تيسر هذا الفحقيق» بل إن مة التعريف قد تتحقق في الإسم متعزلا 


عن كل سياق بواسطة أدوات مثل التنوين» والتعريف بالألف واللا» وأعاء 
الإشارة وغيرها. وتخضع هذه الأدوات لتوزيع يقتضي حضور قواعد معيئة ترصد 
سمة التعريف أو غيابهاء وهو ما ستحاول القيام به مع المر كب الإضافي أوءا يسمى 
جالة البناء ماياو اعمعبوومت إذ يكتسب الإسمان التعالقان» دال هذا ال ركب» 
التعريف من بعضهما البعضء «لأن الغرض من الإضافة التعريف واتخصيص» 
والشيء لايعرف بنفسه لأنه إن كان معرفة كان مستغتيا عن الإضافةه.( 
فالإضافة تعحقق» إذن» بين عنصرين يكون أحدها معرفة ضرورة» ويكتسب 
أحدها سمة التعريف من الاخر. ولذلك فهما وإن كانا ينتميان لنفس المقولة 
الإسمية» فهما لفان تعريفا وتنكررا | جختلفان معنى» ولذلك فعلافة «التضايف 
بينهما إا تقع بين شيئون كل واحد منهما غير الآخر ا أن التفرقة تكون أيضا 
فیما کان كذلك, فلذلك لاتضیف مما إل سم آخر مرادف له على حقیقته 
ولذلك فحاصل معني هذين العنصرين يستخلص من علافة التضايف التي 
تجممهما وهو ماجدد على الكل الاي 
(1) ملكية : کتاب زيد 
احتواء : اكتظاظ المدينة 
مكان : ملك القفار 
شكل ومادة : سبيكة ذهب 
منفذ وضحية : قائل السجين 
وتوضح هذه الأمثلة أن هناك علاقة بين عنصرين إميين يفصح العنصر الثاني 
فيه ما عن إبهام العنصر الأول؛ ويمكن التمبير عن تفس المعنى بتوظيف نفس العناصر 
الموجودة دال المركب الإسمي مع تغير رتبة الإسمين : 
(2) أ. الكتاب لزيد 
ب. المدينة مكتظة 


(3) شرح الفصل» ج. 3. ص 9. 
(4) ف م.» ناص 
(5) عبد القادر القاسي القهري (1982)» ص 158. 


ج. القفار مملوكة 
د. الذهب سبائك 
ه. السجين مقتول 
ويلاحظ أن العنصرين الإسميين في الجموعة (2) يساهان في التعبير عن نفس 
المعنى الوارد في الجموعة (1) مع اختلاف تي طبيمة العلاقة التي تجمعهما. فإذا 
كانت العلاقة بين الإسمين في الأمعلة 1) تعب إجالاء عن دوجود مالك فاا 
في اجحموعة الثانية تعبر عن اتحقيتق النبره. وتشكل العلاقة الأولى «علاقة إضافة» 
بيا تشكل الثانية «علاقة إسناده. وهو ماستتعرف عايه في الفقرات الموالية. 


2.2 س أنواع الإضافة : 

وقفنا عند تعريف الإضافة في الفقرة السابقة بیز بين نوعين من العلاقات 
تجمع كل واحدة منهما بين عنصرين إممبرن. فعبر الأولى عن الإضافة وذلك باإسناد 
إسم وإضافه إلى إسم آخر لايصح الفصل بينهما. بيغا تعير العلافة الثائية عن علاقة 
إسناد لاغير» ويجوز الفصل بين المسند والمسند إليه» ولذلك كان كل مايضاف 
یسند» ولیس کل مايسند يضاف». والقصود هنا بالاسناد والإضافة واتصال 
النصر الأرل بالثاني «اتصال لزوم»» وإغا كان كل مايضاف يسند لأن عدم تحقق 
هذا الاتصال لايعطي للعنصر الأول في المركب الاضافي المعنى المفصود» وذئك 
بإستاد المنصر الأول إلى الثاني في الاضافة» فمعنى دار الرجل؛ بخلاف معنى 
«دار» وهي منعزلةء ولذلك أشار ابن منظور في تعريغه للمضاف «کل مااضيف 
إلى شيء فقد أسند إليه9 وإغا كان كل مايسند لايضاف؛ لان العنصر الأول 
في علاقة الإسناد يتحقق معناه حمى وإن ورد منفرداء بخلاف العلاقة الأولى» فتأتي 
بالعنصر الثاني للاخيار عن الذات المعروفة فتقول «زيد قام»» فإنك لم تعرف 
الاسم وإغا حبرت عنه» فكانت العلاقة بين الاسمين تفيد «تقيتق الاخبار» بيغا 
كانت علاقة الاسناد في باب الإضافة تفيد «وجود مالك». 

فالإسناد يجمع بين النوعين من العلاقات لأن العتصر الأرل فيما تاج إلى 
العنصر الثاني «وهما مالايغني واحد منهما عن الأعرء ولايد المتكلم منه بداء فمن 


ر6) لان العرب» ج 9> ص 21 


ذلك الإسم البتداً والمبني عليهه.٠‏ فكل مسندء إذنء لايستغني عن المسند إليه 
کا يشير إلى ذلك سيبويه سواء تعلق الأمر باحتياج الإسم اليتدا إلى احبر أو 
باحتياج الفعل إل إسم آخر إذ «لابد للفعل من الإسم كا لم يكن لاوسم الأول 
بد من الاحر قي الابتداء. 
إلا أن ماميز علاقة اللإسناد في الاضافةء أن الأول قد يكتسب من الثاني التعريف 
والتأنيث والتذكير» وغيرها من الخصائص. بيا إسناد الفعل إل الاسم لايكبه 
حاصية واحدة من النصائص» التي توجد في الاسم» لأنه ليس من باب الإضافة 
وإا للاخبار عنه لاغرر. 
وقد قيدنا معنى الإضافة باللكيةء لأن هاا هو الأصل «ويعلق الأمر بتحديد 
وظبفة محوية واحدة هي وظيفة اللكيةه.٠‏ وأن باقي الأشكال الأحرى متفرعة 
عنهاء إذ تتعدد أنواع الإضافة بحسب الغرض امقصود منهاء وذلك على الشكل 
الال : 
ي 
(3) أ. الإضافة المعنوية 
ب. الإضافة اللفظية 
ج. الإضافة اللازمة 
د. الإضافة الببمة 


فالأشكال المعروفة من هذه التصنيفات : الإضافة المعنويةء وبقصد بها تخصيص 
العنصر الأول في ال ركب الإضافي وإزالة إبمامه ويم ذلك بالنعريف والتخصيص؛ 
والوصفية» والتبعيض. والتخصيص غير التعريف عند الحاة القدماءء فيمثلون على 
(7) لكاب ج 1> مى 23. 
فم 
(9) يشم اين منظرر في تعربفه لاإضافة إلى أذ الفعل تجوز إضافته» وذلك إذا قلت «مررث بزيده 
والباء هي واسطة هذه الاضاقة» ولكته شعر بامفحالة ذلك فأشار إل أن «انرؤر» هو الذي 
أضيف إلى زيد وعلى هذا فلا إشكال في إضافة المصادر إلى غيره يلل إن المصادر جقلاف 
أسماء الأعيان, قد تضاف ليعضهما البعض» ضفرل «بقاء العصيان» و «صعوية السؤاله 
و «قيول الففران» وغيرهاء شريطة أن لايكون مما تقس العنى فلا تقول حبس منعه. 
(10) انظر الفاسي الفهري (1982)» ص 160. 


الأول با كان الضاف إليه معرفة «دار زيد»» وعلى الثاني با كان فيه المضاف 
إليه نكرة «دار رجلة. فهما يختلفان» عندهم وإن كانت «الداره تعرف وتخصص 
بأنها في الحالة الأولى «لزيد» وني الثانية دلرجله وفي كلتا الحالتين فالمقصرد هو 
تخصيص ذات انالك والتعريف به. وماجمع الصنفان عند القدماء هو إقادعهما 
لإضافة معنوية تي مقابل الاضا اللفظية وتتحقق في كل صفة إسم فاعل کانت 
أو مفعولا أو صفة مشبهةء ولايستفاد منها تعريف ولاغصيص لأناء عندهم؛ في 
حکم الانفصال» لأن المضاف إليه ينفصل عن حكم الاعراب الخصص لهء فياًخذ 
إعراب النمب عوض الجر اللازم لاإضافة. ونا كان هذا التوع من الإضافة لایلزم 
الجر اكتسب حالة إعراء أخرى وهي النصب رلم يكن مضافا حقيقة حقيقة ونما حمولا 
علیه. 

وقد يكوت تداخل إعراب الجر والنصب في المضاف إليه دليلا على ورودها 
في سياقات واحدة أو متشابهة» ا سيكون دليلا على تحديد الحيز الزمني الذي 
يتحقتق فيه الحدث المعضمن قي اركب الإضافي مشل «قاتل السجينه» فوروده على 
الإضافة لايكون معه «السجين» إلا بجرورا ولايكون حدث القتل إلا في الماضي. 
وعند غياب الإضافة لايكون «السجين» إلا منصوبا وبالتالي فهو قط عن 
الإضافة لفقدانه الجر ولن بتحقق حدث ٠‏ إلا في الزمن الحاضر أو المستقبل 
کا سنرى في الفقرة (3.3). 

ولذلك نعتقد أن التعارض بين الإضافة المعنوية واللفظية هو تعارض فقط بين 
حالنین متقاربتون يفسره تواردها معا في نفس السياق الاعراني يتج عن هذا 
التعارض الدلالي المشار إليه سابقا. ويستبعد الفصل بينبما لأن تقيق الإضافة 
بتقدير حرف في الإضافة العنوية وارد في الإضافة اللفظية كذلك؛ وإن كان في 
الحالة الثانية يتحقق بتقدير حرف واحد وهو «اللام؛ وذلك في جميع ا 
الصفات التي قق علاقة الإضافة وذلك مشل : 

(4) أ. هذا ضارب زید 

ب. هذا ضارب لزيد 


(5)أ. هذا مروع القلب 
ب. هذا مروع للقلب 


(6) أ. هذا قلیل الیل 
ب. هذا قلیل للحيل. 
فكل أنواع الصفات التي كححقق فيها الاضافة في هذه الأمثلة يكون التقدير 
ضرف واحد وهو «اللام»» بخلاف الاضافة المعنوية التي تنحقق بواسطة بمجموعة 
من الحروف مثل «من» ودفي» و«اللام؛ وغيرها. فيختلف إقحام هذه الحروف من 
حوي إلى آحر بحسب التقدير الذي تتطلبه الجملة» ا يضح من تنبع الأمثلة التي 
أوردها النحاة في هذا الباب. وقد جعل ابن عقيل ضابطا هذا الإقحام فيتعين» 
عنده» إقحام #من؛ إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف أو إقحام الحرف ولي 
إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف» فإن لم يتعين ذلك فالإضافة بجعنى 
«اللام» ويشل ذه الحالات بالأمثلة التالية على التوالي ٠:‏ 
(7) آ. حاتم ذب 
ب. خاتم من ذهب 
(8) أ. ضرب زيد اليوم 
ب. ضرب زيد في اليوم 
(9). هذه يد عمرو 
ب. هذه پد لمرو 
أ الإضافة التبعيضية» رارح وا بين الإضافة العنوية واللفظية» عند 
القدمايء فهي إضافة محضة لأنا ت تتحقق إذا كان المضاف إليه نكرة» تخصص 
المضاف وتكون من باب إضافة البعض إلى الكلء وإضافة الواحد إلى ا 
ولذلك فلا غرابة أن تحقتق بواسطة الحرف «من» كا في (7 ب) لأن الغرض من 
الإضافة هنا إزالة الإبهام و «الميهم يتاج إلى أن ييز بالأجناس عند الالباس “2.١‏ 
ونكون الإضافة العبميضية كذلك من باب «الإضافة اللفظية» لأن الصغة فا تحقق 
معني النبعيض» وتكون واسطة الاضافة الحرف «من» كا كان في النوع الأول 
كذلك» ويتحقق بنفس العاني وذلك بإضافة اليعض إلى الكل والواحد إلى الجنس 
(11) شرح ألقية ابن مالك ج 2 ص 117 
(12) الأصول» ج 2؛ ص 32. 


کا في (10 أ)» وإذا كانت الاضافة لغير هذا المعنى سقط المراد من الاضافة ا 
في (10 ب) : 

(10) أ. عبدك خير العبيد 

ب. عبدك أحسن الأحرار 

العلاقةء إذذ, بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة اللفظية والمعنوية علاقة 
اتصاف ولزو وكأننا بصدد عنصر واحد كا كانت الصفة والموصرف كالشيء 
الواحد, لأنه جا تخصص الصفة الموصوف وتكون أعم منهء كخصص المضاف إليه 
الضاف ويكون أعم منه كذلك. ولذلك» فسواء تعلق الأمر بالإضافة المعنوية أو 
اللفظية» فإن الأمر كا يقول ذ. الفاسي الفهري «يتعلق بت ركيب واحد؛ وتعود 
الاختلافات الدلالية الممكن ملاحظتا إلى اعتبارات أحرىه«د 

أما عندما تتحدث عن الإضافة اللازمةء فإن الأمر لايععلق بإضافة [سم إلى 
إسم آخر» وإغا بإضافة الظروف إلى الأسماء أو الجمل» وتصنف مسب هذا 
الاصال إلى ماي ٠١:‏ 

أ منها مايلزم الإضافة لفظا ومعنى 

ب س منها مايلزم الإضافة معنى درن لفظ. 

ج منها مايلزم الإضافة لفظا رولايضاف إلا إلى المضم) 

ويتعلق الأمر في الحالة الأولى بظروف لاترد إلا وهي مضافة إلى غيرهاء مئل 
«عند» و «لدىا» و «سوى» وغيرها. أما الثاني فهو جرد عن الإضافة مثل «كل٠‏ 
و «بعض» فينوب التنوين مناب المضاف إليه كا هو الأمر مع أداة التعريف. 
ولذلاك فهو يلزم الإضافة معنى دون لفظ. وأما الثالث فقليل الاستعمال مثل 
«وحدك؛ و «دواليكة. ویشترط ني هذه الظروف ظروف زمن کانت أو مکان» 
ان تضاف إلى الجملة أو مايشبه ذلك. وهكذا تصنف الاضافة بحسب المغولات 
التي تضاف» تي اللغة العربية» على الشكلل التالي : 

إضافة ال ل ام ای 


(13) انظر الفاسي الفهري» (1982)» ص 160. 
(14) شرح آلفية اين مالك ج 2ء ص 119. 
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إضافة الصفة إلى الإسم. 
إضافة الظروف إلى الجملة أو مايشبيها. 

إضافة المصدر إلى اللصدر. 

إضافة المصدر إلى الإسم. 

وهذا الصنف الأحير هو مايطلق عليه في التصنيف (3) السابق بالإضافة 
البهمةء لأنه لايستفاد منا تعريف شخص ولاتخصيص ذات» وهو ماستعرف عليه 
في الفقرة (1.3). 


3.2 - إعراب الجر 
نقدم في هذه الفقرة بعض ملاع التشابه التي تجمع بين النسقين الاعرابين 
للغتين العربية والانجليزية وبصفة خاصة إعراب الج لأنه الاعراب الوارد في 
المركبات الاضافية. وتصح القارنة بين اللغتين في التعاملل مع إعراب الجر بالنظر 
إلى أن إسناد الجر في الانجليزية» في مقابل إستاد الرقع والتصنب مازال يتفظ 
بالخصائص التي ظهرت في الأصل اللاتيني. وهكذاء يسند هذا الاعراب بواسطة 
الملامة ( '») التي تظهر في اركب الأسمي كا يظهر من (11. في مقابل 
(11.ب) حيث يظهر إسناد الرفع والنصب بدون علامة صرجة : 
The butter’s coat was too big .Î (11)‏ 
The butter's attacked the robber .‏ 
John attaked the robber .>‏ 
سنعحدث عن تفاصيل [سناد الجر في اللغة الإنجليزية لاحقاء وعن الحلافات 
الواردة في هذا الصدد. وأما الآنء ضريد التنبيه فقط إلى أن إستاد هذه الحالة 
يم ضور علامة معينة في مقابل إستاد حالة الرفع التي تتحقق باطراد عند ورود 
«م س» باعتباره موضوعا خارجيا في الثال (11 ج) ثم [سئاد حالة النصب ينفس 
الاطراد عند ورود الم ركب الاسمي داحل ال ركب الفعلي في نفس المحخال. ومايجمع 
بين هذه الحالات الاعرابية الثلاث في اللخة الانجليرية هو التعبير عن هذه الم كبات 
الاسمية» جنلاف اللغة العربية» بواسطة ضمائر تحل في تفس الواقع الي تظهر فيا 
لر كبات الامية » ۴ ۸ لماجا اا۴ جا يظهر من الأمثلة (12). 


His coat was too big .Î (12) 
He attacked him . 


وهكذاء بل ضمير الجر (نبط) في (12 أ) محل الركب الأمى الذي يتحفق 
تحققا معجميا صرجا في الثال (11 أ). ويعكس الضمبران قي (12 ب) تفس 
العناصر المعجمية الصرفية الني تدحقتق في الثال (11 ج) بواسطة ضمير الرفع 
(14) وضمرر التصب (ستم» وهنا الأخور لايعبر فقط عن حالة النصب بل قد 
يرد عل اركب الأسمي الفاعل كا يظهر من المثال (13). 

For him to attack hil would be surprising (1 3) 

إلا أن تداحل ضماثر النصب وضمائر الرفع غور مطرد في اللغة الانجليرية 
ويقنصر على بعض الضمائر مثل ضمير الغائب (صنا» ثم الضمير الميهم (ء الذي 
يأ نفس النوزيع الاعرابي الوارد في (13). مابهمناء في هذا السياق» هو احتفاظ 
اللغة الانجليزية باعراب الجر وبملامة محددة بل إن اللغة الانجليزية بخلاف اللخة 
العربية» قد حافظت على هذا اثمط الاعرابي باحتغاظها بضمائر الجر الشيء الذي 
لايحصر لي اللغة العربية كا يظهر من الجدول (14 )© 


(Nominative) gill | (Accusative) الصب‎ | (Genetive) jl 
+ Lexical N PS 

The man The man The man's 

The good man The good man The good man's 
+ Pronominal N P $ 

1.8-1 mne my 

2.8. you you your 

3 sg - he him his 

3 sg fem - she her her 

3 sg fem it i its 

1. pl = we us our 

2. pI - you you your 

3. pi - they Them Their 


انظر هیکمان (1990) مەmي1.e‏ 


۴ ا جو یی ار جه وار ی بال یتو ابر دی 
النصب والرفع» فتشترك اللغة العريية مح بزية في إستاد حالة الجر إذ ححقق 

في اللغتين صرفياء یا تلف لته الإ عن العربية في إثبات الأولى الضمائر 
الجر لتكو بذكك أكار تجسيدا في الحفاظ على هذه الحالة الاعرايية. 


3 - خصائص المركب الاضافي 

3 تفابهات 

أشرنا في الفقرة الأولى إلى المقولات التي يمكن أن تضاف إلى الإس» فكان 
المصدر من بين هذه المقولات» وهو مايصنف باسم الإضافة البهمةء لأن الغرض 
متها ليس تعريف الاسم أو تخصيصه وزغا للإشارة إلى الخيز الزمني العام الذي 
بقع فيه حدث ماء ولذلك كان المصدر يحمل بعض خحصائص الفعل» والفرق بينهما 
أن هذا الأحير يتضمن زمنا خاصا ومحددا. وهكناء تتعدد التشابهات الي يمكن 
استخلاصها من مقارنة خحصائص الفعل والمصدر واردة» نذكر من بينها أن ا لمصدر 
یتعدی کا يتعدى الفعل» وآن المفعول يتقدم على فاعل الفعل كا يتقدم المفعول 
على المصدر وأن الفعل يعمل دون أن يعتمد على كلام قبله ا أن الصدر كذلك» 
وغيرها من الخصائص التي تجمعهما. 

وإذا كان المصدر بشترك مع الفعل» )ا بيناء فهو يشترك مع الإسم في عدة 
خصائص من آمها اشتراكهما في الاضافة بالمعنى الذي سنحدده لاحقا. ولذلك 

يتميز المصدر مما يتميز به الام العادي» فيرد الي في المواقع التي ترد فيا 

باي الموضوعات» فيكون فاعلا أو مفعولا للحرف» فيأخذ المصدر في کل هذه 
الحالات إعرابا کا هو الشأن بالنسبة للأسماء الحمكنة في باب الاسمية. ولايټاثل 
الصدر مع الإسم بنيويا من حي حيث الواقع التي يظهران فماء بل كذلك من حيث 
العلامات التي تتصل بالا فيضاف المصدر في (15 أ) ويعرف في (16 أ 
ویون في (17 أ) کا يضاف الاسم ف (15 ب) ویعرف في (16 ب) وینون 
في (17 ب). 

(15) أ ضرب زد عمرو 

ب. دار زید 


(16) أ. عجبت من ضرب زید بکرا 
ب. عجيت من الدار الجميلة 
(17) أ. عجبت من ضرب زید بكرا 
ب. مررت بدار. 

فيلاحظ من هذه الأمثلة أن ماينطبق على الإسم المادي ينطيق على المصادر09. 

3 س بنية الاضافة 

رأينا في الفقرة السابقة عدم إمكان توارد أداة التعريف والمضاف إليى وكأن 
هناك توزيعا تكامليا بينہما. ولايظهر ذلك تي اللغة العربية فقط» بل في الانجليزية 
كذلك ا يظهر من المغارنة التالية : 

(18) دار الرجل 

(و1)* الدار الرجل 

(20) قصف المدينة 

(21)* القصف المدينة 

John's house (22) 

John's the house (23) 

The destruction of the city (24) 

The city’s destruction (25) 

The destruction the city *(26) 

The city's the destruction *(27) 

جلف تأويل هذا التوزيع من نظرية لأخرى» فإذا كانت أداة النعريف بثابة 
خصص للإسم فإن كل مايظهر معرقا للإسم يمحتل هذا الموقع في هذه النظرية؛ 
ومن ثة افقراض تحوبلات تنقل الاسم في تراكيب مثل الركبات الاضافية» وهو 
مایصطلح عليه بنظرية الحصص. في مقابل ذلك نجد تظرية الفمضلة التي لاتحتاج 


(15) لقد تعرضنا لدراسة هذه التشابهات في إطار الندوة الكريية للأستاد إدريس السغروشني. 


إلى تحويل إذ يسطح المضاف إليه في الموقع الذي يولد فيه ا يظهر من مقارنة 
(28 أ) في مقابل (28 ب) على الشكل الاي : 


a -1 28) 
aS سے‎ 

f 0‏ ا کس 
r‏ ب | 1 1 

اث1 ار ارہل 0 2 


سوف لن ندحل في تفاصيل المقارنة بين النظربتين(؟) وما نريد التنبيه إلبه 
تبناه ذ. الفامي الفهري ينالف افتراض الحد. (1990) 
على اعتبار أن نمناك بنية عميقة» في الاراض الأخيرء تخالف الشكل الذي تظهر 
به في السطح» إلا أن هذا الاختلاف ليس إلا مظهريا بالنظر إلى طبيعة النظرية 
المنبناة» ويظهر أن الاقعراض الأخير يشابه اقراض الخصص. إلا أن هذا التشابه 
بدوره لیس إلا مظهریاء لأن التحويل هنا لاينقل المضاف إليه من موقع اتخصص 
إلى الموقع الذي يسطح فيه وإما ينقل (المضاف) إلى الحد بنفس الطربقة اللي 
يم بها تقل الفعل في الجملةء وأن مايز بنية م س عن بنية الجملة هو جود الخد 
في مقابل الزمن ثم ينتقل بعد ذلك هذا الرآس الاسمي إلى العطابق لأنه العنصر 
الوحيد الذي ججمع بين البنيتين كا يوضح ذلك اتمثيل (29) الذي تقدم به ذ. 
الفاسي الفهري (1990) لتوضيح هذا الشابه : 


ر29 e‏ 
Bi‏ کد 
ا ا 
2 ر 2 
1 کے 
ا مص 3 
OE‏ 
ارجل ا 
! 4 يتا 


(16) اتظر ذ. القامي الفهري (1982). 


فيكون نقل الاسم إلى الحد ثم قط ويقابل هذاء نقل القعل ثي الجحملة الحصرفة 
وخحاصة نقله إلى الزمن لإسناد الإعراب» فيكون النقل في كلتا الحالتين داحل نفس 
الحيز الجملي من موقع داخلي إلى موقع داعي خر وهو مايفسر التشابه بين بني 
اجملة التي ترأسها الصرفة» وينية ال ركب الإضافي الذي يرأسه الحد في اللغتين 
العربية والإنجليزية جا يظهر من القارئة الحالية 2 
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al‏ 1 لک ی 

پک ررر ر 

ص َ2 r‏ 
فالتشابه» إذن بين بنية بالرب الإمي» وبنية الجملة يعكسه هذا التوازي بين 
بنية العناصر الوظيفية التي تراسهما. ويصدق ذلك على اللغين العربية والإنجليرية 
على حد سواء. ويظهر أن هذا التوازي ليس كايا بالنظر إلى أن بعض اللغات 
لاتقبل هذا النقل داخحليا بل يكون النقل من موقع داخلي إلى موقع غير موضوع 
(«فااءمم -4) مل اللغة اليونانية الني لاتعكس التقابل بين الحد والصرفة» وإغا 

بين اركب اندي والمصدري على الشكل ااي 


GMD‏ ی مم 


فيكون النقل المفترض في اللغة اليوتانية تقل إلى موقع المصدري. ليكون مشابها 
العناصر الاستفهامية» وهو موقع لايسند فيه إعراب الجر في هذه اللغةء لأن إسناد 
الجر لايكون إلا داخحل نفس الاسقاط بال إلى أن إسناده هناك لايتكرر 
بخلاف العربية أو الانجليزية ا يظهر من الأمثلة : 

(32) قراءة زيد للكتاب 


(33) دار زید 


Chornsk'ys review of the book (34) 

John's house (35) 

The house of John (36) 

ويين هركوس (1987) اختلاف الحليل الذي تتطليه معطيات اللغة 
الانجلبزية واللغة اليونانيةء بالنظر إلى أن إسناد الجرفي الأولى يكون داخل نفس 
الاسقاط وكذلك بالنظر إلى غياب التوزيع التكاملي بين أداة التعريف والمضاف 
إليه في اللغة البونانية جلاف اللغة الانجليزية التي تعكس هذا الانسجام وكذلك 
اللغة العرييةء ا يظهر من الأمفلة العالية : 

(37) قصف العدو المدينة 

(38)* القصف العدو المديبة 

The city's destruction (39) 


The city's the destruction *(40) 


فهناك» کا یشیر هرو کس» ما یقابل التر کیبین (38) و (40) في اليونانية إلا 
أنه سلبم بالنظر إلى أن هذه اللغة لاترفض ورود الأداة في الاسمين الحضايفين بخلاف 
اللغترن العريية والانجليرية ) لاحظنا. 


3 - الزن 

سبق أن رأينا في الفقرة (1.1) أن النحاة القدماء يميزون بين نوعين من 
الإضافات. الأولى حقيقية تدميز بإستاد حالة الجر إلى المضاف إليه والثانية ينفصل 
فبا هذا العنصر عن إعراب الجر ويأذ النصمب» وتسمى بالإضافة النقطعة لأن 
المضاف إليه انقطع عن إعراب الجر اللازم له. 

ويترتب عن هذا التحليل اتيز بين الإضافة التي بجر فيا المضاف إليه (41) 
والاضافة التي يكون فبا المضاف إليه منصوبا (42). ويكون المبيز الزمني الذي 
يتحقق فيه النوع الأول هو الزمن الاضي بدليل قبوله لظرف الزمن أمس (43)» 
بيا انوع الثاني يتحقق في الزمن الحاضر أو الستقبل بدليل قبول هذا النوع لظرف 
الزمن «الآنه أو «غداه (44) : 


(41) هذا ضارب زید 
(42) هذا ضارب زیدا 
(43) هذا ضارب زید مس 
(44) هذا ضارب زيدا الآن أو غدا 
التر كيب (41) أنه يتحقق في الحيز الزمني «الماضي؛ بدليل قبول 
تأويله بالظرف الزمني «أمس». وهكذا تكون البنية (43) القابل الحفيقي للجملة 
(45)» وليس (46) بطبيعة الحال : 
(45) ضرب زیدا آمس 


(46) یضرب زیدا أمس 
لكي تصح المقارنة سنميد ذكر الأمثلة (2) التي تعكس حضور الزمن الحاضر 
في (47) في مقابل تراكيب إسمية تعكس الزمن الماضي ا في (48) : 
(47) المدينة مكنظة 
(48) اكتطاظ المديبة 
فيلحظ أن الت ركيب (48) يقابل الت ركيب (43) لأنه يقبل التأويل بنفس 
الظرف الزمني «أمس» دون غيره من الظروف ‏ يتيين من (49) : 
(49) اكتظاظ المدينة أمس. 
بحلاف ذللك» فإن الت ركيب (47) سيكون هو المقابل الحقيقي للت ركيب 
(50 أ) ولیس (50 ب) : 
(50) أ. المديدة مكتظة الآآن 
ب.* المدينة مكنظة أمس 
نخلص من هذه المقارنات أن هناك تعارضا بين الجمل الاسمية من قبيل (50 
المرتبطة بالزمن المحاضر وا يمل الاضافية من قبيل (49) المرتبطة بالزمن الماضي 
بعكس ذلك الأزواج الجملية الكالية : 
(51) أ. اكبظاظ المدينة أمس 
ب. اكتظت المدينة مس 


(2) أ. ادية مكعظة 
ب. تكعظ المدينة 
فبظهر ان العناصر الإمية يعكس التقابل بين زمنين» الماضي في الم ركب 
الإضاني والحاضر في الجملة الاسمية )ا بظهر من التقابل بين انثالين (51) و (52) 
وذلك بنفس الكيفية التي يكن من خلا هما ملاحظة التعارض بين الفعل الاضي 
رالقعل انضارع. 
(53) أ. اكتظت الدب 
ب.* اكتظت اندينة الآن 
(54) أ. تكتظ المدينة الآن 
ب.* تكعظ المدينة أمس. 
فإذا كانت الجمل الاسمية تتضمن عتصرا 
التي تعكس وجود هذه الصرفة» فهل يعني ذا 
نفس الصرفة بالنظر إلى قبوفا التأويل في الزمن الماضي دون الزمن الحاضر 
أوالمستقبل ؟ 


الان 


بحكم تبوها للطروف الزمنية 


أن الركبات الإضافية قضمن 


خاتمة 

تعرفا في فقرات هذا المقال على نشوء الدراسات امطية والمقارنةء فبين أن 
قصور الدراسات البنيوية أدى إلى تطور هذه الأجاث في الدرس التوليدي في إطار 
نظري جد خصص. 

دراستناء في إطار .اللسانيات المقارنة» انحصرت في دراسة ظاهرة معينة» وهي 
ظاهرة الاضافة» تبون أن تسنسلل إسمين في هذا الت ركيب يؤدي إل معنى مايمكن 
اإتعبير عنه بت ركيب ماثل يتسلسل فيه أيضا عنصران إسميان يشكل الت ركيب الأول 
ويعير عن دوجود مالك ويشكل الث ركيب الثاني الجمل الرابطة 
ويعبر عن تحقيق خبر» ويتميز أحدها عن الآر باليز الزمني الذي يتحقق 
فيه التر کیبان. 
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